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  التشریع

ن القاعدة القانونیة تتضمن تنظیما معینا لشأن من شؤون الحیاة، وھي تتضمن كذلك عنصر الإجبار الذي یجعل لھا قوة ملزمة، ولذا فإن ا
 .لكل قاعدة من القواعد القانونیة مصدر مادي تستمد منھ مادتھا، ومصدر رسمي تستمد منھ قوتھا في الإلزام

والمصادر المادیة متعددة فقد یقصد بھا العوامل المختلفة التي اقتضت وضع القاعدة القانونیة، سواء كانت ھذه العوامل طبیعیة، أو 
سیاسیة أو اجتماعیة، أو دینیة أو ما مرت بھ الجماعة من ظروف مختلفة وقد یقصد بالمصادر المادیة كذلك الأصل التاریخي الذي استمد 

 .منھ القانون

لذا فھي الطریق التي تنفذ منھ القاعدة إلى دائرة . أما المصادر الرسمیة فھي المصادر التي یستمد منھا القانون قوتھ الملزمة، وتصبح بھ واجبھ التطبیق
 .القانون المطبق، وتكتسب منھ صفة الإلزام

ولكن ھناك من بین تلك المصادر ما ھو عام ومشترك بین جمیع والمصادر الرسمیة للقانون متعددة ومتنوعة وتختلف بإختلاف المجتمعات والعصور،  
أما بالنسبة للمصادر الأخرى غیر المصدرین السابقین كالدین والفقھ والقضاء، فإنھا كمصادر  - العرف والتشریع–الشرائع ووجد في معظم العصور وھو 
 .رسمیة تختلف بإختلاف البلاد والعصور

ومنھا ما یجعل . في المرتبة الأولى كحال الغالبیة الكبرى من الدول في الوقت الحاضر - ر من مصادر القانونكمصد–ومن الدول ما یجعل التشریع 
  .السوابق القضائیة في المقام الأول عوضا عن التشریع كحال الدول الأنجلوسكسونیة

 :التشریع كمصدر رسمي أصلي

من المصادر الرسمیة للقاعدة القانونیة بإعتباره أكثر أھمیة من باقي مصادر القانون،  یحتل التشریع مركز الصدارة في أغلب دول العالم، كأول مصدر
تعریف التشریع وبیان خصائصھ ومیزاتھ وعیوبھ، وثانیا توضیح عناصر : وسیكون التشریع ھو موضوع ھذا المقال ویقتضي ذلك التطرق أولا لعرض 

 .التشریع ویكون الختام بأنواع التشریع ثالثا

 :التشریع تعریف

 .التشریع كمصدر من مصادر القانون ھو وضع قاعدة قانونیة في نصوص تنظیم العلاقات بین الأشخاص في المجتمع بواسطة السلطة المختصة

 .فإنھ یلزم أن تتوافر لھ كل صفات القاعدة القانونیة  وھذا یعني أن التشریع یضع قاعدة قانونیة مجردة تحكم سلوك الأفراد، ولھذا

 تشریع یراد بلفظ التشریع معنى اخر، اذ قد یراد بھ القاعدة القانونیة أو مجموعة القواعد القانونیة في تنظم أمر محدد من الأمور، فیقال مثلاوقد 
 .الضرائب، أو التشریع العمالي

والتشریع بھذا . ة مكتوبة واعطائھا قوه الإلزامقیام سلطة عامة مختصة في الدولة بوضع القواعد القانونیة في صور: وتفید كلمھ التشریع معنیین اولھما
 .المعنى ھو ما یعتبر مصدرا رسمیا للقانون

ى یفید ما وثانیھما النص الذي یصدر من السلطة العامة المختصة بسنھ في الدولة افي شكل قاعدة قانونیة صیغ نصھا صیاغة فنیة والتشریع بھذا المعن
 .یفیده القانون بمعناه الخاص

ذلك ان التشریع بمعناه الاول یعني عملیھ سن النص التي یخرج بھا مضمونھ الى حیز الوجود والالزام، وبمعناه الثاني یعني النص في حد  ویتضح من
 .ذاتھ الذي یعتبر صورة من صور القانون

 :خصائص التشریع

 :فیتمیز التشریع بالخصائص الاتیة

 .قیام سلطة عامة مختصة بوضعھ -١

 .اشتمالھ على قاعدة تتوافر فیھا جمیع خصائص القاعدة القانونیة من عمومیة وتجرید وإلزام وتنظیم سلوك الأشخاص في المجتمع -٢

 .صب مضمون القاعدة التي یحتنضھا التشریع في صیغة مكتوبة -٣

 :ىمكانة التشریع بین مصادر القانون الأخر

الكثیرة المتشعبة للدول الحدیثة، حیث تعقدت الروابط الإجتماعیة بین الأفراد بصورة أصبحت تتطلب الكثیر من القواعد فإن التشریع ھو المواكب للأنشطة 
جتماعیة، وعلیھ التي تحكمھا، وبما أنھ كان العرف ھو السائد قبل التشریع فإن العرف یعد حالیا مصدر بطئ لا یكفي لمواكبة التطور السریع في الحیاة الإ

 .ن اللازم الإلتجاء إلى مصدر سریع یمكن من تنظیم الروابط تنظیما دقیقا، وھذا المصدر ھو التشریعفكان م

ة، وقد ساعد وكذلك فإن ما أدى إلى احتلال التشریع المكانة الأولى بین المصادر الأخرى في الوقت الحاضر ھو أن السلطة قد أصبحت مركزة في ید الدول
ھات الإشتراكیة التي تؤدي إلى تدخل الدولة في شئون الأفراد لتنظیمھا والإشراف علیھا، وبكون سبیل تدخل الدولة عن في تطور ذلك فترة نمو الإتجا

 .طریق التشریع
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التشریع ھو المصدر الأصلي بالنسبة للمصادر الأخرى فمعنى ذلك أنھ یتعین على القاضي أن یلجأ أولا لحل ما یعرض أمامھ من نزاعات طبقا    وبما أن
 .فإذا ما وجد حكما لھذا النزاع امتنع علیھ أن یلجأ للمصادر الأخرى. للتشریع

 .فالقاضي لا یلجأ للمصادر الأخرى إلا إذا لم یجد نصا في المصدر الأصلي وھو التشریع

  :مزایا التشریع

 :یع مُستمدة مما لھ من مزایا عدیدة مثلإلى جانب ما سبق ذكره من مكانة التشریع بین المصادر الأخرى ولكن واقع الحال أن مكانة التشر

أن التشریع یرد مسطورا أي یدون كتابة، فیصاغ مضمون القاعدة القانونیة صیاغة محكمة یقوم بھا أناس متخصصون، ویكتب بلغة بعیدة : وضوحھ -١
 .المعنىعن التعقید وسلیمة من الإبھام وھذه العوامل تضفي علیھ الدقة والتحدید في المضمون والوضوح في 

ومن مزایا التشریع كذلك تحقیق وحدة القانون في الدولة، لأنھ یطبق كقاعدة عامة بالنسبة للجمیع حتى على القضاه : سریانھ على إقلیم الدولھ برمتھ -٢
 .وھذا بخلاف العرف. أنفسھم

والتشریع كذلك مصدر سریع للقانون یستغرق عملھ وقتا قصیرا، وبالتالي بمكنھ أن یستجیب بسرعة لضرورات المجتمع من حیث : سرعة سنھ وتعدیلھ -٣
 .وھو في ھذا یتمیز عن العرف أیضا. انشاء قواعد جدیدة أو تعدیل قوائم قائمة

طة مختصة وسرعة سنة وإسھام الإرداة العاقلة الواعیة في تكوینھ عوامل تجعلھ منھ أداة ذلك لأن وضعھمن قبل سلـ: اثره الھام في تطور المجتمع -٤
 .ھامة لإصلاح المجتمع والأخذ بیده في طریق التطور السریع

  :عیوب التشریع

 :ھناك عدة عیوب للتشریع نجملھا بالآتي

) الشخصیة (لى وسیلة تحكمیة في یدھا تجعلھ یخدم مصالحھا الخاصة بما أن التشریع یصدر عن سلطة علیا مختصة فقد یتحول في بعض الأحیان إ -١
 .على حساب المصالح العامة، وھذا غیر ملائم لظروف المجتمع، كما أنھ قد یصدر كذلك أحیاناً تحت ضغوط سیاسیة

ار المعاملات، وكذلك ھناك صعوبة تواجھ الأفراد اتصاف التشریع بالجمود، ذلك أنھ یعتمد على عملیة التقنین، وكذلك سھولة تعدّیلھ التي تخل باستقر -٢
 .في الاطلاع على كل القوانین مما یؤدي إلى فقدان الثقة بالقانون

مع عیب على التشریع أیضا أنھ قد یتخلف عن مسایره التطور في المجتمع، بخلاف العرف الذي لا تنشئھ سلطة مختصة وإنما ینشأ في حاجات المجت -٣
 .فق مع رغبتھا وضروراتھاطبقًا لحاجتھا، ویت

 :عناصر التشریع

 :وتنقسم عناصر التشریع إلى ثلاثة عناصر وھم كالتالي

یجب أن یكون موضوع التشریع قاعدة قانونیة، أي أنھ یسعى لتنظیم سلوك الأفراد، فالقواعد القانونیة ھي قواعد تقویمیة،  :العنصر الموضوعي: أولا
 .تكلیفیة وھي عامة ومجردة وملزمة

 .ھذه الخصائص تمُیز القاعدة القانونیة بإعتبارھا العنصر الموضوعي في التشریعو

یصدر التشریع في صورة مكتوبة، مما یسمح لنا بتمییزه عن العرف باعتباره أھم مصدر رسمي للقاعدة القانونیة، ویجب تفادي  :العنصر الشكلي: ثانیا
أو في بعض البلدان، واحترام شكل الكتابة بالنسبة للتشریع، والمقصود بشكل الكتابة ھو المعنى الخلط بین تدوین أو كتابة الأعراف في بعض الحالات 

 .الواسع الذي یتضمن الإجراءات والشكلیات الواجب أن تتبعھا السلطة المختصة لإصدار التشریع

لدستور صلاحیھ وضع التشریع، وھذه السلطة من حیث یصدر التشریع عن السلطة المختصة بوضعھ، أي تلك التي یخول لھا ا :العنصر العضوي: ثالثا
ب باعتباره مبدأ الفصل بین السلطات ھي السلطة التشریعیة، وبما أن السلطة التشریعیة ھي التي تتولى وضع التشریع والقوانین، فھي تجسد إرادة الشع

 .مصدر السلطة

  :أنواع التشریع وطرق وضعھ

 :ھمیتھا حسب الترتیب التاليتوجد ثلاثة أنواع من التشریع تتدرج أ

 .التشریع الأساسي وھو الدستور -١

 .التشریع العادي الذي تضعھ السلطة التشریعیة -٢

 .التشریع الفرعي أو اللوائح وتقوم بوضعھ السلطة التنفیذیة -٣

اللائحة موافقة لأحكام التشریع العادي ومن باب أولى وھذه الأنواع الثلاثة تتدرج في القوة حیث ینبغي ألا یخالف التشریع العادي الدستور ویجب أن تكون 
 .الدستور
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 :الدستور أو التشریع الأساسي: أولا

ھو التشریع الأساسي الذي یتولي تنظیم السلطات في الدولة واختصاصات كل منھا، وعلاقتھا بالأفراد، وتحدید شكل الحكم في  Constitution الدستور
 .الدولة

 :دساتیر بصفة عامةوھناك أربعة طرق لسن ال

 .(الملك أو صاحب السلطان في الدولة(أن یصدر الدستور في صورة منحة من الحاكم  -١

 .أن یصدر الدستور في صورة عقد بین الحاكم وممصلي الشعب -٢

 .أن یصدر الدستور عن طریق ھیئة تأسیسیة منتخبة من الشعب خصیصًا لھذا الغرض -٣

أن یسنھ الشعب مباشرة عن طریق الإستفتاء حیث تضع السلطة التنفیذیة مشروع الدستور، ثم تعرضھ على الشعب أو أن یصدر الدستور عن طریق  -٤
 .للموافقة علیھ

 .مھویحتل الدستور قیمة البناء القانوني في الدولة، فھو یعلو على جمیع قوانینھا، وتخضع لھ كل سلطاتھا، ولا یجوز لأي قاعدة مخالفة أحكا

 :التشریع العادي: ثانیا

 .التشریع العادي ھو التشریع الذي تسنھ السلطة التشریعیة في حدود اختصاصھا المبین في الدستور وطبقًا للإجرات المنصوص علیھا فیھ

 .ت معینةوالأصل أن سن التشریع یكون من اختصاصات السلطة التشریعیة، إلا أن الدستور أعطى لرئیس الجمھوریة الحق في سنھ في حالا

 :ویتم سن التشریع العادي على أربعة مراحل عن طریق السلطة التشریعیة

ویستطیع رئیس الجمھوریة أو مجلس . ویتم عن طریق إعداد مشروعات قواعد قانونیة وتقدمیھا للسلطة التشریعیة لمناقشتھا وإقرارھا: اقتراح التشریع -١
 .الوزراء أو أحد أعضاء المجلس أ، یقترح التشریع

حیث تتم مناقشة مشروع القانون من اللجنة البرلمانیة، ویتم طرح المشروع على المجلس لمناقشتھ والتصویت علیھ : مناقشة وإقرار مشروع القانون -٢
 .مادة مادة، ثم یؤخذ الرأي على المشروع ككل

الدستور أعطاه الحق في الإعتراض على ما یسنھ  حیث یحال مشروع القانون إلى رئیس الجمھوریة، حیث أن: عدم اعتراض رئیس الجمھوریة -٣
 .المجلس من قوانین

 .الإصدار ھو عمل یقصد بھ تسجیل الوجود القانوني للتشریع، فھو بمثابة شھادة میلاد التشریع وتكون مُسندًا لتنفیذه: إصدار التشریع -٤

 :ة التنفیذیة متمثلة في رئیس الجمھوریة أن یصدر التشریعات وھم حالتینأما بالنسبة للحالات الإستثنائیةالتي نصھا الدستور وبموجبھا یمكن للسلط

 :وفي ھذه الحالة یمكن لرئیس الجمھوریة أن یصدر التشریعات ولكن بالشروط الأتیة :تشریع الضرورة: أولاً 

 .أن یكون ذلك في غیاب السلطة التشریعیة المتثلة في البرلمان، أي أن یكون البرلمان غیر منعقد -

 .وقوع أحداث ضروریة توُجب سن قوانین بشكل عاجل لمواجتھا -

 .یجب أن تكون التشریعات التي یسنھا رئیس الجمھوریة غیر مخالفة للدستور -

حیث یجوز في ھذه الحالة أن یصدر التشریع العادي من رئیس الجمھوریة في بعض الموضوعات التي تفوضھ فیھا السلطة  :تشریع التفویض: ثانیا
 :یعیة ولكن بالشروط الأتیةالتشر

اصدار القانون الخاص بمیزانیة الحرب، والتشریع : یجب أن تكون ھناك أحوال استثنائیة تبرر التفویض التشریعي وتستوجب السریة أن السرعة مثل -
 .الخاص بفرض بعض الرسوم والضرائب أو تعدیلھا

در التفویض بصفة عامة، ولا یستطیع رئیس الجمھوریة أن یخرج على تلك یجب أن یقتصر التفویض على موضوعات معینة فلا یجوز أن یض -
 .الموضوعات

 .یجب أن یكون التفویض مؤقت ومحدد بمدة معینة -

 .یجب ألا یكون تشریع التفویض مخالفًا للدستور -

وھو اختصاص أصلي . صاص المخول لھا في الدستوروتقوم السلطة التنفیذیة بإصدار التشریع الفرعي بمقتضى الإخت :(اللوائح(التشریع الفرعي : ثالثا
ذه أي انھا تمارسھ السلطة التنفیذیة بصفة دائمة وفي الظروف العادیة، على عكس تشریعات الضرورة، وتلك اللوائح لا تستند على قانون تعمل على تنفی

 .مستقلة وتصدرھا السلطة التنفیذیة استقلالاً عن أي قانون معین بالذات

 :واع اللوائح إلى ثلاثة أنواعوتنقسم أن 



4 
 

وتصدر لتنظیم وتفصیل التشریع العادي ووضعھ في موضع التنفیذ، حیث تصدر السلطة التشریعیة الأسس والقواعد العامة، وتكون : اللوائح التنفیذیة -١
 .التفاصیل وضمان تنفیذ ھذا التشریع على عاتق السلطة التنفیذیة ن طریق اللوائح

وتضدر لتنظیم وترتیب سیر المرافق والمصالح العامة، وتضع السلطة التنفیذیة ھذه اللوائح لأنھا ھي التي تتولى إدراة المرافق : میةاللوائح التنظی -٢
 .والمصالح العامة، ویكون الغرض من ھذه اللوائح ھو ترتیب وتنسیق سیر العمل في المصالح والإدارات الجكومیة المختلفة

وترمي إلى المحافطة على الأمن والھدوء والصحة العامة، وتصدرھا السلطة التنفیذیة للمحافظة على الأمن والسكینة والنظام : سلوائح الضبط أو البولی -٣
 .إلخ...لوائح المرور، ولوائح مراقبة الأغذیة، : وحمایة الصحة العامة ومن أمثلتھا

یره ومواكبتھ للعصر والتطور، وعلى الرغم من المثالب المأخوذة على التشریع إلا نھایة فإن للتشریع مزایا عدیدة كعمومیتھ على الدولة ككل وسرعة تغ
 .أنھ یعد المصدر الرسمي الأھم للقاعدة القانونیة في العصر الحالي، وفي نسبة كبیرة جدا من الدول بعید عن الدول الأنجلوسكسونیة

 :المصادر والمراجع

 .2010اعدة القانونیة، منشورات الحلمي الحقوقیة الطبعة الأولى المدخل إلى القانون الق محمد حسین منصور،. د

 .توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، موجز النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق، مؤسسة الثقافة الجامعیة. د

 .برنامج القانون، المدخل إلى علم القانون المعھد الوطني للإدارة العامة،

 .المكتبة القانونیة، بغداد المدخل لدراسة القانون، عبدالباقي البكري وزھیر البشیر،. د

 


